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 :الملخص

قدست الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية الروح التي خلق الله وحرمت وجرمت المساس بهاا  

حياة الجنين  كما جرم قانون العقاوتت الجزائاري    فجاءت شريعتنا السمحاء بحرمة الإجهاض والاعتداء على 

وجاء في كليهما مجموعة من العقوتت لمرتكب هاته الجريمة  تاااوح باين الةارة والحرماان مان الماااث في الشرايعة 

 .الإسلامية  وبين عقوبة أ صلية وتكميلية في القانون الجنائي الجزائري

سقاط  حمل مفاضالإجهاض  المرأ ة الح :الكلمات المفتاحية  .امل  الدية  الجنين  اإ

Abstract:  

Islamic law and positive legislation have sanctized the spirit that God 

created, denied and criminalized, so our tolerant law came with the 

prohibition of abortion and the assault on the life of the foetus, as the 

Algerian Penal Code criminalized, and both included a series of 

punishments for the perpetrator of this crime, ranging from jealousy and 

deprivation of inheritance in Islamic law, to an original and complementary 

punishment in Algerian criminal law. 

Keywords: Abortion, pregnant woman, blood, fetus, projection, presumed 

pregnancy. 

 :مقدمة

بثّ الله الروح في الإنساان وقدسا ا وجعل اا في مرتباة عولماة وق يفارق في    باين الجناين وال فال 

يعًا وَمَنْ أَحْياَهَاا  ﴿من: والإنسان البالغ لقوله تعالى َّمَا قتَلََ النَّاسَ جََِ قتَلََ نفَْسًا بِةَاِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فِي الَْْرْضِ فكَََنَ

يعًا  َّمَا أَحْياَ النَّاسَ جََِ ﴾فكَََنَ
1
 

                                                           


 المؤلف المرسل  
1
  20سورة المائدة  الْآية -
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كما سعت التشريعات الوضعية أ يضًا للحفاظ على حياة وأ رواح الْ شخاص واعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقاب 

 .يها القانون مُنومة أ شكال الاعتداء والعقوتت المقررة له في نصوص هذا الْ خاعل

نّ الشرايعة الإسالامية  ولما كانت جريمة الإجهاض صاورة مان صاور الاعتاداء عالى الاروح الاتي خلق اا الله  فااإ

هاته الجريمة بمجموعة من الضاواب  والنصاوص القانونياة الاتي تعالج اا ساواء  اوقانون العقوتت الجزائري قد خص

تحتها وموانع ا  كذ  العقوتت المقررة ل ا شرعاً وقانونً   .تعلق الْ مر بصفوف ا وأ ركانها أ و بأ س باب اإ

سقاطه أ و طرحه سواء بفعل ا يقاف حياة الجنين واإ نهاء الحمل وتوقيفه قبل أ وانه  واإ لمارأ ة الحامال فالإجهاض هو اإ

 .به أ و بفعل شخص أآخر   بةض النور عن الوس يلة المس تعملة

وأ مام كثرة حالت الإجهاض التي يعرف ا مجتمعنا تلرغم من تحريم    شرعاً وتجريمه قانونً  يمكننا طرح الإشاكال 

 :الْآتي

 ما هي العقوتت المقُررة شرعاً والمفروضة قانونً على مرتكب جريمة الإجهاض؟؟*

 .س نعالج هاته الإشكالية من خلال نق تين أ لّ وهما الإجهاضو 

 .عقوبة الإجهاض في الشريعة الإسلامية :الْ ولى-

 .العقوتت المقررة لجريمة الإجهاض في القانون الجنائي الجزائري :الثانية-

 عقوبة الإجهاض في الشريعة الإسلامية: أ ول

اعتبر الفق اء الإجهاض جناية على الجنين واجب العقوبة اإ ا ما انفصل الجنين عن أ ماه  هاذا واختلفات 

العقوبة عندهم تختلاف النتيجة الماتبة عن فعل الاسقاط  أ ي انفصال الجنين حياً ويموت أ و ينفصل حياا بعاد 

موتها فكل حالة من 
1
  الةارة: نعاعة الإسالامية  وسانتحدث الحاالت الساابقة تقابل اا عقوباة معيناة في الشراي 

 .الدية  الكفارة  حرمان الجاني من المااث

لى تعريف ا  :الةرة تعريف ا  وسنت رق فيما يلي اإ

 شريف ا وغرة ال لال نعني طلعته وغرة الشياء أ وله وأ ررماه وفي القاوم  الفرس جبهةوهي بياض في  :لةة

وللرجل وجهة
2
. 

"ما يقوم مقامها تلعتداء على الجنيندفع عبد أ و أ مة أ و "وهي : اص لاحا
3

  ولقاد ببتات  سا نة النا  

حاداهما الْ خار  ف رحات -صلى الله عليه وسلم فعن أ بي هريارة رضي الله عناه أ نّ امارأ تين مان هاذيل رمات اإ

"جنينها فقضى فيه الن  صلى الله عليه وسلم بةرة عبد أ و أ مة
4
. 

                                                           
1
ص ثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري  دار الجامعاة الجديادة للنشرا  الاساكندرية م ا  - 

012  
2
  242  ص0001  المنشورات الحقوقية صادر  بدون بلد نشر  01والقانون وال ب  طبعة فتحية مص فى ع وي  الإجهاض بين الشرع - 

3
  192  ص01جدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  مجلة الميزان  العدد- 

4
  22-20  ص6491  كتاب الديات حديث رقم 04الإمام عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري  ج- 
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مرأ ة من بني لحياان بةُارة عباد أ و وعن سعيد بن المسبب أ نّ رسول الله صلى الله علي ه وسلم  قضى في جنين اإ

أ مه  ثم توفيت المرأ ة التي قضى عليها تلةرة فقضى عليه الصلاة والسلام أ نّ مااثها لبنيها وزوجها وأ نّ العقل على 

.عصبتها
1
 

وعن ما  عن أ بي ش اب عن سعيد بن المسيب بأ نّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى في جنين قتال في 

ماا ل شرب ول أ   ول ن اق ول اسا تهل؟  أ غارمب ن أ مه بةرة عبد أ و وليده  فقاال ايي قضىا علياه رياف 

خوان الك ان نما هذا من اإ "فمثل    ي ل  فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اإ
2
  

 .ونس تخلص من   ما س بق  رره أ نّ الةرة أ وجبتها الشريعة الإسلامية على   معتد على الجنين

 :الجنين ايي تجب فيه الةرة

اختلف الفق اء في الخلقة الموجبة للةرة فأ ما المالكية فذهبوا اإلى وجوب الةرة على   ما طرحته الْ م مماا 

ية فالعبرة عندهم بنفخ الروح في الجنين فمتى وجادت الاروح وجبات كانت مرحلته  أ ما الشافع  مهمايعلم أ نه حمل 

الةرة  وأ ما الحنابلة فاون أ نه يجب أ ن تكون في الجنين صورة الْآدمي لوجوب الةرة
3
. 

ووجوب الةرة يكون  سقوط الجنين  فبقائه بعد فعل الاعتداء في ب ن أ مه وعدم ساقوطه ححاالة قتال الحامال 

ين بعد فعل الاعتداء  يقول فيها الشافعي وأ حمد بن حنبل وأ بو حنيفة وما  بأ ناّه أ و ضربها وسكون حركة الجن

ل ل ضمان ول تجب الةرة  روننا ل نعلم سبب موت الجنين أ كان سبب موت أ مه أ و
4
. 

لّ اإ ا أ لقت المرأ ة ما في جوف ا وينفصل عنها لى عدم اعتبار الجاني ضامناً اإ .و هب المالكية اإ
5
 

سقاط الجنين ميتا  أ ي تنفصااله عان  ومما س بق  رره فلمكننا القول بأ نّ الةُرة تجب على الجاني ايي يتسبب في اإ

 .جس  أ مه حديثا  سواء بقت الْ م بعد    حية أ و ماتت

 :مقدار الةرة

نّ  وقد قدُرت من طرف الفق اء بما يتماشى مع ت ور الزمن وت ور الاقتصاد وتنوع العملات ومن هنا فااإ

لى العملة الرائجة في بلد ما تقدير الةرة .يكون تلعملة الثابتة التي يس ل تحويل ا اإ
6
 

والةرة هي عبد أ و أ مة أ و ما يساوي قلمتها وقدر الفق اء قلمة العبد أ و الْ مة بنصف عشرا الدياة الكامالة أ ي دياة 

باذ  دياة الجناين الرجل  أ ي تعذر غرة الجنين بعشر دية أ مه علمًا أ نّ دية الْ م هي نصف دية الرجل  لتكاون 

بل  هي خمسة اإ
7

لى أ نّ دية غرة الجنين غرة عبد أ و أ ماة أ و فارس أ و بةال     و هب المالكين والحنفية والحنابلة اإ

.وجعل ابن سرين مكان الةرس مائة شاه
8
 

                                                           
1
  017ثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري  المرجع السابق  ص- 

2
براهيم بن مفلح المؤرخ الحنبلي  الجزء -    027  المكتب الإسلامي  ق ر ص00المبدع في شرح المقنع  أ بي اسحاق برهان الدين اإ
3
  194عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة الإسلامية والقانون  المرجع السابق  صجدوي س يدي محمد ياسين  -
4
  012ثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري  المرجع السابق  ص- 

5
  019الجزائري   المرجع السابق صثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي - 

6
  220فتحية مص فى ع وي  الإجهاض بين الشرع والقانون وال ب  المرجع السابق  ص- 

7
  222المقنع في شرح المبدع  المرجع السابق  ص- 

8
  227المقنع في شرح المبدع  المرجع نفسه  ص- 
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 :الدية/0

ع اء حق القتيل لةة أ ما اص لاحًا ف يي المال الواجب تلجناية عالى الحار في نفاس أ و في  وتعني الدية اإ

ونهاد
1

لَّ خََ اأ ً وَمَانْ قتَاَلَ مُؤْمِناًا خََ اأ ً فتَحَْريِارُ رَقبََاةٍ ( ﴿:   مصداقاً لقوله تعالى
ا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يقَْتُالَ مُؤْمِناًا ا

َّمَةٌ  ﴾مُؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَل
2
. 

وسائر الْ موال المعتبرة دية شرعاً  وتجاب الدياة كامالة تلعتاداء  والفضة وتؤخذ الدية من النقود والإبل وايهب

.على الجنين تتفاق الفق اء رونه يعد جناية تخالف متعمد الدين أ لّ وهو قتل النفس الإنسانية
3
 

لى أ نّ دية الجنين هي عشر قلمة أ مه  ررًا كان أ و أ نثى يوم يُجا  علياه و هب المالكيين اإ
4

   أ ماا الشاافعية فقادروا

الدية بعشر قلمة أ مه اإ ا كان الجنين أ نثى أ ما اإ ا كان  رر بعشر قلمة ايرر
5

  هذا وتقدر دية الرجل بمئة من الإبل 

من الةنم أ لفانالإبل أ ول أ لف دينار من ايهب أ و عشرة أآلف درهم من الفضة أ و مائتان من البقر  أ و 
6
. 

 :الكفارة/2

أ وجاب الشراع فعا   اما"في الفقاه الإسالامي عالى  وتعتبر الكفارة من العقاوتت التبعياة  والاتي ت لاق

  شرعت لمحو الجرم والتقرب اإلى الله تعالى" سبب من الْ س باب التي جعل ا موجبة ل ذا الفعل
7
. 

على الجنين تلإجهاض  سواء كان الجاني هو الْ م أ و غاها وسواء ساق   المتعديوالكفارة عقوبة تقع على الجاني 

الجنين حيا أ و ميتا
8

لى نق تاين مهمتاين في مساأ لة كفاارة الجناين أ ل وهاما  ونسا    تاؤد  باهماا : تعرض فايما يالي اإ

 .الكفارة أ و مقدارها ووجوب الكفارة على قاتل الجنين

 :ما تؤدي به الكفارة/أ  

ماليًا أ ولا تعتاق رقبة مؤمناة وعتاق الرقباة مالاج للجريماة ومناساب  حقا وهي عقوبة مالية  جعل ا الله

حيااء لانفس أ خار   حكميالْ نّ الرّق موتا  الدينلتكفا  فااضيا أ مّا الحرية فحياة  اإ ن فكَ نماا اعتااق الرقباة اإ أ و اإ

عتاق الرقبة حكفارة لضيق  ات اليد أ و لعدم وجودها عوضًا عن النفس المقتولة  فاإن تعسر أ مر اإ
9

  على القاتال 

لَى أَهْاِ ِ وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِنً  القاتل بصوم ش رين متتابعين عملًا بقوله تعالى﴿
ا
َّمَةٌ ا ا خََ أ ً فتَحَْريِرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَل

نْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عدَُوٍّ لكَُُْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْريِرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ 
ا
قُوا فاَ دَّ لَّ أَنْ يصََّ

ا
لى قوله ﴿ا دْ فصَِيَامُ  ﴾ الْآية اإ فمََنْ لَْ  يَجِ

﴾بِعَيْنِ شَ رَْينِْ مُتتَاَ
10
 

                                                           
1
  190الإسلامية والقانون الجزائري  المرجع السابق  صجدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة - 

2
    سورة النساء90الْآية - 

3
  .190جدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  المرجع السابق  ص- 

4
  162  ص1926  وزارة الْ وقاف والشؤون الإسلامية  الكويت  00موسوعة الفقه الإسلامي  ج- 

5
  042ثابت بن عزة مليكة    جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري المرجع السابق  ص- 

6
  190جدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري   المرجع نفسه ص- 

  190  ص0006الجنائية للجنين  الفقه الإسلامي والقانون الوصفي  دار الكتب القانونية  م   مفتاح محمد اقزي   الحماية المدنية و -
8
  192جدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري   المرجع نفسه  ص- 

9
  190لإسلامي والقانون الوضعي  المرجعي السابق  صمفتاح محمد اقزي   الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه ا- 

10
  90سورة النساء  الْآية - 
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آه الشاافعية والإماام أ حماد و    طعام سا تين مساكين  وهاذا ماا رأ فاإن ق يس ت ع لسبب من الْ س باب فعليه اإ

قياسًا على كفارة الو ار والف ر في رمضان
1
 

 :وجوب الكفارة على قاتل الجنين/ب

لى أ نّ الكفاارة واجباة في قتال الجناين أ و اإجهاضاه   من المسائل المختلف فيهاا  حياث  هاب الشاافعي اإ

لّى أ نها ليست واجبة  أ مّا الإمام ما  فاس تحس نها وق يوجها "و هب أ بو حنيفة اإ
2
. 

لّ اإ ا تابرع بهاا روناه ارتكاب  واورًا  أ ماا رأ ي الزيدياة  وعن أ بي حنيفة أ نّ الكفارة ل تجب عالى قاتال الجناين اإ

فيوجب الكفارة اإ ا خرج حياً ثم مات
3
. 

سااقاط الجنااين اإ ا تصااور  واتفااق الإمااامين الشااافعي والحناابلي أ ي تصااورت خلقتااه )عاالى وجااوب الكفااارة في اإ

  وواجب الإمامية والْ تضية الكفارة مع ولوج الروح في الجنين هو رأ ي الواهرية(وتشكلت
4
 

نّ الرأ ي الراجح وجوب الكفارة على المعتادي عالى الجناين بعاد نفاخ الاروح  و   عمالً بقاوله تعاالى في  هذا واإ

لَّ خََ أ ً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناًا خََ اأ ً  ﴿: 90سورة النساء في الْآية  كتابه عزّ وجل من
ا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يقَْتُلَ مُؤْمِناً ا

نْ كَانَ مِانْ قاَوْمٍ عاَدُوٍّ 
ا
قُوا فاَ دَّ لَّ أَنْ يصََّ

ا
لَى أَهِْ ِ ا

ا
َّمَةٌ ا وَ مُاؤْمِنٌ فتَحَْريِارُ رَقبََاةٍ لاَكُُْ وَهُا فتَحَْريِرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَل

ريِرُ رَقبََةٍ  لَى أَهِْ ِ وَتَحْ
ا
َّمَةٌ ا نْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بيَنْكَُُْ وَبيَنَْهُْ  مِيثاَقٌ فدَِيةٌَ مُسَل

ا
دْ فصَِايَامُ شَا رَْينِْ  مُؤْمِنةٍَ وَا مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لَْ  يَجِ

ِ وَكَانَ  ُ علَِلماً حَكِلماً  مُتتَاَبِعَيْنِ توَْبةًَ مِنَ اللََّّ  .﴾اللََّّ

 حرمان الجاني من المااث/4

في حالة الاعتداء على الجنين يجب ضمانه غرة عبدا أ و أ مة  أ ما اإ ا سق  الجنين حياًا ثم ماات فتجاب 

الدية كاملة  ويُُرم المعتدي من المااث ويجب عليه الكفارة
5
 . 

رث واقاف  اإ ن الجناين المعتاد  فالجنين له أ هلية وجوب تجع  صالح لوجوب حقوق مشراوع ة مان وصاية واإ

لى الةرة والدية ضافة اإ عليه ياك لوربته حق توارث المال الثابت له بمااث أ و وصية أ و وقف اإ
6
. 

لى أ نّ الجااني يُارم مان ماااث الجناين المعتاد  علياه اإ ا كان وارث له  وهاذا  نصالومما س بق  رره يمكننا أ ن  اإ

تأ ريدا لقتل نفس بةا حق  كذ  يعتبر هاذا  بمثاباة الحماياة لن جناة مان الاعتاداء والإجهااض بادون دافاع أ و 

 .سببأ و ضرورة

 

 

                                                           
1
  190مفتاح محمد اقزي   الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  المرجع نفسه  ص- 

2
  260فتحية مص فى ع وي  الإجهاض بين الشرع والقانون وال ب  المرجع السابق  ص- 

3
  260فتحية مص فى ع وي  الإجهاض بين الشرع والقانون وال ب  المرجع نفسه  ص- 

4
  107ص 1922أ بي زرريا يُي بن شرف  متن المنهاج  م بعة الحل   م  - 

5
سالامية والتشرايع ثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهاض بين الشرايعة الإسالامية والتشرايع الجناائي الجزائري جريماة الاجهااض باين الشرايعة الا- 

  017الجنائي الجزائري ص 
6
  192جدو  س يدي محمد أ مين  عقوبة اإجهاض الجنين بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  المرجع السابق  ص- 



 العقوبة المقررة لجريمة الإجهاض في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الجزائري 

165 
 

 :لت الإتحة فيهو حا العقوتت المقررة لجريمة الإجهاض في القانون الجنائي الجزائري: ثانيًا

نصّ قانون العقوتت الجزائري في مجموعة من المواد على جريمة الإجهاض معالجاً أ حكامها في القس  الْ ول 

لى  204ابتداءًا من المادة  212اإ
1

  وسنت رق فيما يلي عالى العقاوتت الاتي جااء بهاا قاانون العقاوتت الجزائاري 

 .فيه وحالت الإتحة لمعاقبة مرتكب جريمة الإجهاض

 :العقوتت المقررة لجريمة الإجهاض في القانون الجنائي الجزائري/ 1

القانون الجزائري عالى ناوعين مان العقاوتت في جريماة الإجهااض أ ل وهاما العقاوتت الاصالية و ونص 

 العقوتت التكميلية وسنت رق لكل واحدة على حدا 

 :العقوتت الْ صلية بوصف ا جنحة/أ  

مارأ ة حامال أ و "وأ وردها المشرع الجزائري تلنس بة للاإجهاض في هذا الشأ ن على أ نهّ    من أ جهاض اإ

ع ائها مأ رولت أ و مشروتت أ و أ دوية أ و تسا تعمال طارق أ و أ عامال عناف أ و بأ ياة وسا يلة  معاض حمل ا تإ

لى خما س سا نوات أ خر  سواء وافقت على    أ و ق توافاق أ و شرع في    يعاقاب تلحابس مان سا نة اإ

لى 200وبةرامة من  ..."دينار 10.000اإ
2
 

رادتاه  أ و كان يعتقاد أ نهاا  مرأ ة حامل بةاا رضااها أ و  سابب أ ي فاروف خاارج اإ بمع  أ نّ   شخص أ جهض اإ

ناه يعُاقاب بماا جااء في ناص الماادة  لى انعدام النتيجاة أ و شريكاه أ و المحُارض  فاإ  204حامل الشيء ايي أ د  اإ

 .ج.ع.ق

نّ المشرع  الخاصة من أ طبااء  الصفةأ حكاما تتعلق بذوي  ج.ع.ق 206الجزائري قد أ ورد في نص المادة كذ  فاإ

وممرضات وقاابلات أ و جراحاو أ سا نان وصايادلة وطلباة ال اب
3

  وطاب الْ سا نان وطلباة الصايدلة و  اوا 

واييان يقوماون العقاقا وصانعوا الْ رب ة وتجار الْ دوية الجراحية والممرضون والممرضاات والمادلكون والمادلكات 

ليه .تلإجهاض أ و يس لونه أ و يرشدون اإ
4
 

الخاصة المذرورين أ علاه قد خص   المشرع بأ حكام خاصة  تميز بين حاالة  الصفةف ؤلء الْ شخاص الملقبين بذوي 

قدامه  على الجريمة لْ ول مرة وفي حالة العود أ و  أ ين تتضاعف العقوبة في الحالة الْ خااة  الشياء ايي  الاعتياداإ

لنا مد  احااز وحذر المشرع من هذه الفئة رونها تملك الخبرة العلمية والمعلومة الفنية التي تجعال الإجهااض  يبين

                                                           
1
ديسامبر  20  الماؤرخ في 12.19  معادل وماتم  لقاانون 1966يونياو  11  ماؤرخ في 49رقم -ر-ج 1966يونيو  2مؤرخ في  66.126الْ مر رقم - 

  .0012 10. 20  الصادر في 71ر  رقم .  ج0012
2
  قانون العقوتت الجزائري  المرجع السابق 204الفقرة الْ ولى من - 

3
بلقاياد  جدوي محمد أ مين  جريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون رسالة ماجس تا في العلوم الجنائية وعلم الإجرام  كلية الحقوق  جامعة أ بي بكار - 

  00  ص0010  0009سان تلم 
4
الْ طباااء أ و القااابلات أ و جراحااو الْ ساا نان أ و الصاايادلة و كااذ  طلبااة ال ااب أ و طااب الْ ساا نان وطلبااة الصاايدلة ومساا تحدموا "المااادة 206 - 

اييان يرشادون عان الصيدليات و  و العقاقا وصانعوا الْ رب ة ال بية وتجار الْ دوات الجراحياة والممرضاون والممرضاات والمادلكون والمادلكات 

حداث الإجهاض أ و يس لونه أ و يقومون به ت بق عليه  العقوتت المنصوص عليها في الماادتين  . ق....." عالى حساب الْ حاوال  202و  204طرق اإ

  ج. ع
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رشاد الحامل  ج. ع. ق 204الخاصة يعاقبون بنص المادة الصفة س لا أ ي أ نّ  وي  في حالة قيامه  بمساعدة أ و اإ

للاإجهاض لْ ول مرة  أ ما في حالة اعتيادهم   
1
ج.ع.ق 702ن طبقاً لنص المادة فيعاقبو 

2
. 

جرائه لعملياة اإجهااض  ه  في حالة خ ئج.ع.ق 204 هذا ول يعاقب ال بيب وفقا لنص المادة خ أ  ط  أ بناء اإ

مُباحة مما أ د  اإلى ضرر الْ م أ و موتها بل يعاقب طبقا لنص المادة
3
ق  ع  ج 029 

4
ياذاء أ و    لْ ننا أ مام حاالة اإ

 .خ أ  وليس اإجهاض غي مُباح

 209كذ  فقد نص المشرع الجزائري على عقوتت أ صلية للاإجهاض بوصفه جنحة في المادة 
5
والتي خاص بهاا  

المشرع المرأ ة الحامال الاتي تج اض نفسا ا عمادًا ساواء كان    تسا تعمال ا وساائل الإجهااض بنفسا ا أ و قبول اا 

 .جة أ ل وهي الإجهاضاس تعمال ا وت بق نفس العقوبة على شريك ا حتى في حالة عدم تحقق النتي

ج.ع.ق 210كما جاء في نص المادة 
6
أ يضا عقوتت تتعلق تلتحريض عالى الإجهااض  تنساب اإلى   مان قاام  

تلتحميس على الإجهاض في أ مارن عامة من خلال خ اتته  أ و بيع أ ش ياء مُحرضة على الإجهاض أ وردتها المادة 

التحريض أ ثره ينتجعلى سبيل الح   حتى ولو ق 
7
غا أ نّ المشرع أ غفل الوسائل الحديثة الاتي قاد يسُا تخدم   

في التحريض كالنانت مما يجب النور فيها لحقاً
8
. 

 ونكون بهذا قد أ نهينا العقوتت الْ صلية المتعلقة تلإجهاض حجنحة

 العقوتت الْ صلية بوصف الإجهاض جناية/ب

 :أ مام هذا الوصف حسب القانون الجزائري في حالتين و نكون 

لى الوفااة المفضي الإجهاض* ويعتابر الإجهااض هناا جناياة بوفااة المارأ ة الحامال أ و المفااض مان حمل اا سابب  :اإ

خاصاة أ و شخاص عاادي   صافةل النتيجاة  وأ يا كان الفاعال  و ( الإجهاض)قصد الفعل أ ي  توفرالإجهاض مع 

                                                           
1
آفاق علمياة  المجالد -    01-20  01العادد   12عائشة عبد الحميد  الصفة الخاصة حورف مشدد في جريمة الإجهاض طبقا للمشرع الجزائري  مجلة أ

  602  ص0001
2
ليها في المادة .اإ ا أ  "ق  ع  ج  202المادة -  فتضاعف عقوبة الحبس في الحاالة المنصاوص عليهاا في  204ببت أ ن الجاني يمارس عادة الْ فعال المشار اإ

  ".الفقرة الْ ولى وترفع عقوبة السجن المؤقت اإلى الحد الْ قصى
3
  602حورف مشدد في جريمة الإجهاض طبقا للمشرع الجزائري  المرجع السابق ص  عائشة عبد الحميد  الصفة الخاصة- 

4
لى العجاز الكلاي عان العمال لمادة تتجااوز بلاباة أ شا ر "029المادة  -  صابة أ و جارح أ و مارض أ د  اإ اإ ا نتج عن الرعونة أ و عن عدم الاحتياط اإ

حد  هاتين العقوبتين  12.000اإلى  200فيعاقب الجاني تلحبس من ش رين اإلى س نتين وبةرامة من    ج.ع.ق" دينار أ و تإ
5
دينار المرأ ة التي أ جهضت نفس ا عمادًا أ و حاولات    أ و  1.000اإلى 020تعاقب تلحبس من س تة أ ش ر اإلى س نتين وبةرامة من "ج .ع.المادة ق-

ليها أ و أ ع يت بها ل ذا الةرض  ".وافقت على اس تعمال ال رق التي أ رشدت اإ
6
 دج     10.000 اإلى 500 من وبةرامة س نوات بلابة اإلى ش رين من تلحبس يعاقب ."ع.ق 210 المادة - 

حد  آل العقوبتين هاتين أ و تإ  : بأ ن و   ما نتيجة اإلى تحريضه يؤدي ق ولو الإجهاض على حرض من أ

آن في خ با أ لقى  في  أ و العماومي ال رياق في وزع أ و أ لصاق أ و عارض أ و علانياة غا في ولو قدم أ و للبيع طرح أ و تع أ و-عمومية اجتماعات أ و أ ماأ

آتبا المنازل في وزع أ و الْ مارن العمومية آتاتت أ و أ علانت أ و م بوعات أ و أ  مةلفاا    مان شايئا سالم أ و صاورا رمزياة أ و رسوما أ و ملصقات أ و اإ

لى أ و البريد اإلى مفتوحة أ و مةلقة فروف في موضوعا  شرائ   2 ).المزعومة أ و الحقيقية ال بية العيادات في تلدعاية قام أ و -نقل توزيع أ و عامل أ ي اإ
7
  116  ص0016قسمية محمد  صور الإجهاض في التشريع الجزائري  مجلة الْ س تا  الباحث للدراسات القانونية  العدد الثاني  - 
8
جهااض  تسم ش اب  الجراج الماسة بكيان الإنسان  القتل تلس   المساعدة على الانتحار  القتل الرحيم  الاياذاء بصاورة لتلفاة  التعاذيب  الإ -

  470انتهاك حرمة الجثة والرفات والقبر  دار همة  ص. قتل حديثي الع د تلولدة



 العقوبة المقررة لجريمة الإجهاض في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الجزائري 

167 
 

اإ ا ساعده أ حد أ و شريا  أ و شرع هوتسري على الجاني لوحده أ و مساعد
1

  ليانص قاانون العقاوتت الجزائاري 

لى عشراين "...عالى  لى الماوت فتكاون العقوباة الساجن المؤقات مان عشرا سا نوات اإ واإ ا أ فضى الإجهااض اإ

ج.ع.ق 204في الفقرة الثانية من المادة  ..."س نة
2

جهاضا ا     ونلاحظ هنا اعتبار المشراع الجزائاري وفااة الْ م تإ

لى  . جنايةفرف مشدد لرفع الإجهاض من وصفه جنحة اإ

سقاط الْ جنة *  (:الإجهاض)اعتياد ممارسة فعل اإ

أ كثر من مرة  كذ  اإ ا تعلاق ( الإجهاض)يعني الاعتياد هنا أ ن يمارس المته  الفعل عادة أ و ببت أ نهّ قام به أ ي 

لياه الْ مر بم نة تتعلق ببيع المواد المس تعملة في الإجهاض أ و تلوسائل وال ارق المؤدياة اإ
3

اض   هناا يتحاول الإجها

لى جناية وهذا ما نصت عليه المادة اإ ا ببت أ نّ الجاني يماارس عاادة الْ فعاال ": بقول اج .ع.ق 202 من جنحة اإ

ليها في المادة  فتضاعف عقوبة الحابس في الحاالة المنصاوص عليهاا في الفقارة الْ ولى وترفاع عقوباة  204المشار اإ

لى الحد الْ قصى  "السجن المؤقت اإ

لى جناياة فقاد العاود بال يتعاد     اإلى صافة ول يشمل تشديد عقوبة الإجه اض وتةيا وصافه مان جنحاة اإ

ليها سابقا) ج.ع.ق 206وصفته  المادة  ممنخاصة  صفةالقاج به ك ن يكون  و    وسبب التشاديد هناا (المشار اإ

ليها ا هو امتلاك هؤلء الْ شخاص المعلومات ومؤهلات ومهارات تس ل عملية الإجهاض مماا يجعل ا  وجهاة يلجاأ  اإ

الشخص ايي يريد الإجهاض
4
. 

لى أ نّ الشري  يعاقب في   العقوتت السابقة بانفس عقوباة الفاعال الْ صالي  ساواء في حاالة  وتجدر الإشارة اإ

ج .ع.ق 206اإجهاض الحامل من الةا أ و ايي ترتكبه على نفس ا  ويعتبر الْ شخاص المنصوص عليه  في المادة 

عاقب على الشروع بنص صريحفاعلين أ صليين ل شركاء فحسب كما ي
5
. 

 :العقوتت التكميلية/ج

قامة والمنع من ممارسة الج ة لى النصوص التي تجرم فعل الإجهاض  نجد المنع من الإ  .وتلرجوع اإ

قامةالمنع من *  الإ

سا نوات في ماواد  02أ ي منع المحكوم عليه  من التواجاد في أ ماارن  اددة في الحاكُ القضاائي لمادة ل تزياد عان 

س نوات في مواد الجنايات( 10)الجنح وعشر 
6

فاراج عالى المحكاوم    ابتاداءًا مان انقضااء العقوباة الْ صالية أ و الإ

207  206  204عليه  هذا ما أ قره المشرع في المواد 
7
. 

 

                                                           
1
  22  المؤسسة الوطنية للكتاب  الجزائر  ص1ة  طعبد العزيز سعد  الجراج الواقعة على نوام الْ سر - 

2
  قانون العقوتت الجزائري  المرجع السابق- 

3
  612عائشة عبد المجيد  الصفة الخاصة حورف مشدد في جريمة الإجهاض طبقًا التشريع الجزائري  المرجع السابق  ص- 

4
  612بقا لتشريع الجزائري صعائشة عبد الحميد  الصفة الخاصة حورف مشدد في جريمة الإجهاض ط - 
5
  00  العادد4الرق محمد رضوان  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  المجلة الْ كاديمية للبحوث القانونياة والس ياسا ية المجالد -

  112  ص0000
6
  117ري  المرجع نفسه صعائشة عبد الحميد  الصفة الخاصة حورف مشدد في جريمة الإجهاض طبقا التشريع الجزائ- 

7
  قانون العقوتت الجزائري  المرجع السابق- 
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 :الم نةالحرمان في ممارسة *

  حيااث نااص قااانون ج.ق  ع 206وهي عقوبااة تكميليااة تخااص  و الصاافة الخاصااة المنصااوص علاايه  في المااادة 

العقوتت الجزائري على معاقبته  في حالة ارتكابه  جريمة الإجهاض بمنع   ممارسة مهنته   وهاذا ماا جااء في الماواد 

صادار العقوباة الْ صالية اا  جااز للقااضي حرماانه  مان ج.ع.ق 210  211  206 داناته  واإ   حيث أ نهّ وبعد اإ

قاماة ممارسة مهنته  اإ ا لمس الخ ر على المجتمع في  مزاولته  ل اته الم نة  أ و الحكُ عليه  تلحبس والةرامة ماع مناع الإ

لمتع معاودة الجاني فع  مرة أ خر 
1
. 

حاد  الجاراج المنصاوص عليهاا في هاذا القسا  يسا توجب بقاوة " ج.ع.ق 211كما نصت المادة    حاكُ عان اإ

القانون الحكُ تلمنع من ممارسة أ ية مهناة أ و أ داء أ ي عمال بأ ياة صافة كانات في العياادات أ و دور الاولدة أ و أ ياة 

مؤسسة عمومية أ و خاصة تسا تقبل عاادة نسااء في حاالة حمال حقيقاي فااهر أ و مفااض و   باأ جر أ و بةاا 

..."جرأ  
2
. 

ببات جريمة الإجهاض حتى ولو كان الفعال صاادر مان الةاا أ و الحامال  والمنع هنا وجوبي بقوة القانون في حال اإ

 .وحتى في حالة الشروع الشري نفس ا أ و المحرض أ و 

الْ صالية والتكميلياة الخاصاة ةريماة الإجهااض والاتي ناصّ عليهاا  ونكون بهذا قد أ نهينا جَلة العقاوتت 

 .المشرع الجزائري

 :حالت الإتحة في جريمة الإجهاض/ 2

أ حيان حالت يرتكب فيها الشخص جريمة غا أ نه ليعاقب  لْ ن المشرع رفع عنها وصاف التجاريم  رد ت

نقا  حياة الْ م شروط أ وردها في نصوصه  كالجرح ل دف العمليات الجراحية و ا لإجهاض  سبب ضرورة اإ
3
. 

 29هذا وحدد المشرع الجزائري في قانون العقوتت حالت الإتحة والتبرير في الجراج عامة بنصه عليها في المادة 

 اإ ا كان الفعل قد أ مر أ و أ  ن به القانون  _ 1: لجريمة  "بقول ا 

ليه ال ورة الحالة للدفاع_ 0 المشروع عن النفس أ و عان الةاا أ و عان ماال مملاوك  اإ ا كان الفعل قد دفعت اإ

" للشخص أ و للةا  شرط أ ن يكون الدفاع متناس باً مع جسامة الإعتداء
4
. 

غا أ ن ق يتناول حالت الإتحة في جريمة الإجهاض لدواع طبية وعلاجية بل ترك معالجتها للقواعد العاماة  اإ ن 

لة ال ورة فشروط الإتحة في الْ عمال ال بية هنا هي حا
5
 . 

 

                                                           
1
جهااض  تسم ش اب  الجراج الماسة بكيان الإنسان  القتل تلس   المساعدة على الانتحار  القتل الرحيم  الايذاء بصاورة لتلفاة  التعاذيب  الإ - 

  477حرمة الجثة والرفات والقبر  دار همة  المرجع السابق  ص انتهاك. قتل حديثي الع د تلولدة
2
  قانون عقوتت جزائري  المرجع السابق 211المادة - 
3

 0001الثااني  تحانوت ندية س ياسة المشرع الجزائري المتبعة في تجريم الإجهاض المجلة الْ كاديمية للبحوث القانونية والس ياس ية  المجلد الخامس العادد

 1002 ص 
4
 من قانون العقوتت الجزائري 29المادة  
5

 1002انوت ندية س ياسة المشرع الجزائري المتبعة في تجريم الإجهاض المرجع السابق  ص تح
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 :حالة ال ورة /أ  

نقاا  حيااة الْ م و تهاا وهي حالة  يباح فيها الإجهاض على الرغم من تجريمه  لْ نه أ صبح فعالًا ضروريًا لإ

لعقوباة عالى الإجهااض اإ ا "مان قاانون العقاوتت بقول اا  202وقد نص المشرع الجزائاري عالى هاذا في الماادة 

نقاا  حيااة الْ م  س توجبته ضرورة اإ بلاغاه السال ة اإ مان الخ ار ماتى أ جاراه طبياب جاراح في غاا خفااء وبعاد اإ

"الإدارية 
1
 . 

اإ ن فالمشرع الجزائري رفع المسؤولية الجزائية عن ال بيب ايي قام بعملية الإجهااض  وعان الْ م المج ضاة  غاا 

أ تا  عملياة ق اع  أ ن النص هنا يشاط حالة والتي يشكل الحمل خ راً على حياتها لإتحة الإجهاض  كما يوجاب

عالام السال ة  الحمل من طرف طبيب لتص بمزاولة مهنة ال بأ و جراح متخصاص في عملياة تولياد النسااء  و اإ

الإدارية بذ 
2
. 

ناه أ ولى باذ  أ همياة ل اا  بعادما كان  نقاا  حيااة الْ م فاإ ونس تنتج أ ن المشراع الجزائاري عنادما أ تح الإجهااض لإ

 .ياة الجنين يكرس مبدأ  الحماية ويُاول كفل ا لح 

 :رضا المجني عليه في جريمة الإجهاض/ب

مان قاانون  204يرد رضا الحامل رسب من أ س باب الإتحة عامة للاإجهاض وهو مانصت عليه المادة  ق

العقااوتت الجزائااري  فاإجهاااض الحاماال يتعلااق تلمصاالحة العامااة للمجتمااع و ل  يعتاابر حريااة شخصااية للمجااني 

بنااءاً عالى رضاا عليه على عكس ما جاء في بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي أ ين اتحت نصوصه الإجهااض 

ياها حارة في الت اف في جسادها متجااهلة باذ  حاق الجناين في الحيااة  هاذا وقياد المشراع  الحامل معتبرة اإ

تحة الإجهاض لرضا المارأ ة الحامال  شراط أ ل وهاو أ ن يا  الإجهااض خالال المادة المساموح بهاا وهي  الفرنسي اإ

عشرة أ سابيع
3

   . 

نقا  حيااة الْ م ويف   من هذا أ ن قانون العقوتت الجز  ل ل ورة قصو  أ ل وهي اإ ائري ق يجز و يبيح الإجهاض اإ

الحامل هاته الإتحة التي حف ا كذ  بمجموعة من الشروط  نورا لحساسا ية العملياة وخ ورتهاا مان الجسامانية 

آخذا بأ    .حكامها ونوراً لسعييه لحماية حياة الجنين والمحافوة عليها  حا يا بذ  حذو الشريعة الإسلامية و أ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من قانون العقوتت الجزائري 202المادة  
2

أ مان الدولة  دياوان الم بوعاات في الجاراج ضاد الْ شاخاص و الْ ماوال و _اسحاق ابراهيم منصور شرح قانون العقوتت الجزائري  جناائي خااص 

 122 ص1922الجامعية  الجزائر  
3

1004تحانوت ندية س ياسة المشرع الجزائري المتبعة في تجريم الإجهاض المرجع نفسه  ص 
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 :الخــــاتمة

نّ الشراايعة احخاتمااة لدراسااتنا يمكننااا القااول أ ناّاه ونواارًا لقداسااة الااروح ع مااة وروح الجنااين خاصااة  فاااإ

الإسلامية والمشرع الجزائري الوضعي قد نوما جريماة الإجهااض بمجموعاة الْ حاكام وفصالا فيهاا تفصايلا ل يااك 

لما فيه من اعتداء صارخ على حياة الجنين  الحاكُ ايي  واس نكراه ما القيام بهذا الفعل ر مجال للش   في أ نهما ح

يبدو جليًا من خلال مجموع العقوتت التي جاءت في الشرايعة الإسالامية وقاانون العقاوتت الجزائاري والواجباة 

ق مالية تدفع من مرتكاب فجاءت الشريعة الإسلامية تلةرة والدية ححقو  الت بيق على مرتكب جريمة الإجهاض 

جريمة الاجهاض كما اوجبت الكفارة وأ قرت الحرمان من المااث  أ ما المشرع الجزائري فجاء ةملة مان العقاوتت 

قاماة والحرماان مان مازاولة  الاصلية نصت على الحبس والةرامة كما جاء بعقوتت تكميلية تمثلت في المناع مان الإ

لى  رامية عقوتت الم نة و كل ا    .حماية حياة الْ جنة وردع الجناة والحد من الواهرة واس تفحال ا في المجتمعاإ
 :قائمة المصادر و المراجع

آن الكريم/1  القرأ

 :الكتب/0

 :القانونية/ا

ثابت بن عزة مليكة  جريمة الإجهااض باين الشرايعة الإسالامية والتشرايع الجناائي الجزائاري  دار الجامعاة الجديادة للنشرا  -1

  .م الاسكندرية 

  المنشورات الحقوقياة صاادر  بادون بالد نشرا  01فتحية مص فى ع وي  الإجهاض بين الشرع والقانون وال ب  طبعة -0

0001. 

  .0006مفتاح محمد اقزي   الحماية المدنية والجنائية للجنين  الفقه الإسلامي والقانون الوصفي  دار الكتب القانونية  م   -2

اسة بكيان الإنسان  القتل تلس   المساعدة على الانتحار  القتل الرحيم  الاياذاء بصاورة لتلفاة  تسم ش اب  الجراج الم_4

 . انتهاك حرمة الجثة والرفات والقبر  دار هومة. التعذيب  الإجهاض  قتل حديثي الع د تلولدة

 2 .ب  الجزائر  المؤسسة الوطنية للكتا1عبد العزيز سعد  الجراج الواقعة على نوام الْ سرة  ط-

في الجراج ضد الْ شخاص و الْ موال و أ من الدولة _اسحاق ابراهيم منصور شرح قانون العقوتت الجزائري  جنائي خاص _6

 .1922 ديوان الم بوعات الجامعية  الجزائر  

 :الدينية/ب

 .6491  كتاب الديات حديث رقم 04الإمام عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري  ج_1 

براهيم بن مفلح المؤرخ الحنبلي  الجزء - 0  .   المكتب الإسلامي  ق ر00المبدع في شرح المقنع  أ بي اسحاق برهان الدين اإ

 . 1926  وزارة الْ وقاف والشؤون الإسلامية  الكويت  00موسوعة الفقه الإسلامي  ج- 2

  1922أ بي زرريا يُي بن شرف  متن المنهاج  م بعة الحل   م   -4

    :لمذرراتا/3

جدوي محمد أ مين  جريمة الإجهاض بين الشريعة والقاانون رساالة ماجسا تا في العلاوم الجنائياة وعالم الإجارام  كلياة الحقاوق  -

 0010  0009جامعة أ بي بكر بلقايد  تلمسان 

 :المقالت العلمية/4

 1 .01الجزائري  مجلة الميزان  العددجدوي س يدي محمد أ مين  عقوبة اجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون -
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آفاق علمية  المجالد _0   12عائشة عبد الحميد  الصفة الخاصة حورف مشدد في جريمة الإجهاض طبقا للمشرع الجزائري  مجلة أ

 . 0001   01-20  01العدد 

 .0016  العدد الثاني  قسمية محمد  صور الإجهاض في التشريع الجزائري  مجلة الْ س تا  الباحث للدراسات القانونية- 2

الرق محمد رضوان  جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  المجلة الْ كاديمية للبحوث القانونية والس ياس ية _2

 .0000  00  العدد4المجلد 

قانونياة والس ياسا ية  المجالد تحانوت ندية س ياسة المشرع الجزائري المتبعاة في تجاريم الإجهااض المجلة الْ كاديمياة للبحاوث ال_ 4

 .  0001الخامس العدد الثاني 

 :القوانين والمراس يم/2

  الماؤرخ 12.19  معدل ومتم  لقانون 1966يونيو  11  مؤرخ في 49رقم -ر-ج 1966يونيو  2مؤرخ في  66.126الْ مر رقم -

  0012 10. 20  الصادر في 71ر  رقم .  ج0012ديسمبر  20في 

 

 

 

 

 

 

 


